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. ققرت اياف رد وبري تع اي 1 وا الصناعيه المحدودة المسؤولية والمسجله | 
تحت رقم (1141) بتاريخ ال 





1 
1 
أسم المحيل أسم المحال له عدد الخصص المحاله : | 
محمد أبراهيم غزال القواسمي سيد أبراهيم محمد القواسمي لخن ١‏ 
محمد أبراهيم غزال القواسمي نعيم ابراهيم محمد القواسمي 0ت 1 :2 


تاريخ التحويل 1454/1/1. 


* 'اعان بان شركة عبدالرحمن النجار وطلال الحمصي 
مام 9 قد اجرت ث التغيرات التالية:- 
١‏ - تصبح غايات الشركة تطوير 


ومعاويه عبداارحيم و المسجلة تحت رقم (585105) تاريخ 


1 
يد وصيانه ومبيعات انظمة الكمبيوتر ثر البرمجيه والماديه وملحقاتها والاجهزه المكتبيه 


د استيرادها وتصديرها والتدريب عليها و والدعائيه المتلفزه بواسطة تقنيات الكمبيوتر والخدمات الاستشاريه وفق 1 
القوانين والانظمة المرعيه 


















. : 
تاريخ التغيرات / 000 : ظ 
ْ مم00101000جؤص : : فش ا 
3 عمان : الاحد "1 ذو القعدة بسنة 16) ه + الموافق 11 نيسان سنة 1566 م ١‏ 
٠‏ اعلن بان شركة مجح مسرن زرو وري برا 2 1 0 ءْ 2 ظ 
التالية:- . ١‏ ّْ 
سام ضع لترعة وكا لبر ووو واو . 3 مل 1 
ري دمع لام عد مق مل مي مو وان براسمال سبعة الاف وخمسماية : ق الشهادات العامية وصورها واعداد 11 
دينار لكل منهما. : تعديل المادة الثالثة من تعليمات و 6 
هر نا عل دك فلن من ترد جين في كلا وى 5 حاون اكمازيات رعفكها رهم 212 اق ا 
0 1 ا 1 تعليمات معدئة لتعثيمات مراكز تدريب السو امل 
5 . 0 : قو انس 
ظ ١‏ قرارات صادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانسين 
1 دك يق وله رفسجة تبت رم 0:ج ري 5 قد اجرت التغيرات التالية:- 3 
ٍ اضافة واستيراد وتصدير والاتجار بكافة انواع المو أد البضائع الغذائية واعلاف الدواجن ووكالات وفبارك 1 
:1 مايه وكمسيون الى غايات الشركة. 2 
ابيع مرت 0 1 34 
3 ش 3 
١ ٠.‏ 5000 1 0 - ا ٠ش‏ 0 
000 (64609) فريع ققد 5 
تقاموا بطلب لتصفية الشر كة دزا السيد صالح ده : 
0 صالح : 7 0 للا مصفي لها وتمت,لجراوات لتضفية وعليه 
عات سرع همزع وزوزيوووي 5 52 : 0 
1 لام ِ 4 1 
1 
58 5 . 0 : ش 0 1 1 9 13 
: يك السعالين ويايسر ندع والمسجلة تحت ركم م (00؟) تاريع 5 1 
. 1 يفير 1 لقو ام 


:دشت اجراءاك التصفية وعليه اعلن 3 





مديّريةًا م1 ناح الدلكررية 















تعديل المسادة الثالنة 
من تعليمات اجراءات تصمدرق الشهادات العلميية 


وصورها وأتسداد حداول العلامات وحفظها 
ا 1 رقم -؟ -السنسة ؟وو 
إمقتضى المادة سلا من نظام تصديق الشهادات العامية رقم 49 لسنة ؟2وة؟ 


المادة الثالئة ٠ ٠‏ تصديق السهارات العامية : 


ا 1 
شر الوثائق الصادرة د عن ا للوزارة كافية لغايات القتبول والنقل داخل 
1 صرورد التصديقها من الددر كي 1 ١‏ 
مدا 
تصادق المديرية على التسيادات العلمدة ألتي تصدرها المدارس الخاصة ومراكز 


التد 
انيب المهني في المنطقة التعليمية للمد يقبعبارة ل 0 
0 ل تريابعباره ( أصادق على صحة المعلوما 


- 


5 5 8 
تصادق مدير ية على الشهادات التي تمنحها المراكز الثقافية التابعة لها بعبارة 
أن مركر مير الراك الرهيية اذى ودار ار 2 
والتعليم لعام لثثوي. 18)ل. 


ا : 
ساق الوزار آرة او المديرية على صحة الخاتم الرسمي والتوقيع على الشهاداتالعلمية 
وسيادات حمسن السلوك التيتصدرها المؤسسات التعليمية سير 


٠‏ التائعة للوزارة 
0 9 المصادقة على صحة المعلومات ف تلك الشسهادة من الجهةة التي المي 
ِ الضق خارج المملكة تصادق الوزارة على الشهادات العلمية الواردة اليها 
أتم الرسمي والتوقيع ضحيح-_- ان . 


33 - تصديق صور الشمهاد دات العلمية  :‏ 


| تصادق الوزارة‎ > ١ 

زادة أو الديرية على صور الشسهادات العل 2 ١‏ - 

بعد ابراز الال مدقا حدس يل 0 2 بعيزة صورة طبق لاصل 

لد 

2 1 لمات والتقويم التربوي اللصادقة على صور الشهساذة 
1 و 9 #ؤمدبتات تعليمية خارج المعلكة بعبارة ‏ صورة طبق 
60 ابراز صسورة عن تلك الشهادة مصدكة وفق ما جاء في النقفرات 
حب من نظام تصديق الشهادات رائم حا هد لسيئة اأكقا 


نالب رئيس الوزراء 
وزير التربية والت 
عيد الرؤوف الروابسده 








تعليمات معدله لتعلومات مراكز تدريب السواقفه 
صادرة استنادا لاحكام المادة 44 من قفاون 
السير رقم ١4‏ لسذة 1585 
إلادة ١‏ - يلغى نص المادة 1١‏ من تعليمات مراكر تدريب السواتةالمعدلةالمنشورةفي عدد الجريدة الره_مية 
رقم 7958 الصادر بتاريخ 1591-11 ويستعاض عنه بالنص التالي 0 
اربع سيارات للتدريب على الاقل لغايات تدريب الفئة الثالئة والرابعة وسيارة ركوب متوسطه 
لاتقل حمولتها عن عشرين راأكبا لتدريب الفئة الخامسة لمن يرغب ذلك وسقف حده الاعلى سبع 
سيارات د. 
المادة ؟ ‏ يلفى نص الفقرة ا من المادة ؟ المعدلةمن تعليمات مراكز تدريب السواقه المنشورة في عدد 
الجريدة الرسمية رقم 7568 الصالربتاريخ 1995-5-١‏ بحيث تصبم الفترة ب منها نا 
كاملا يحمل رقم المادة الرابعة فقط ٠‏ 
المادة  :'‏ تعتبر هذه التعديلات سارية المفعول اعتبارا من تاريخ ذنشرها بالجريدة الرسمية . 


سلاسه دماد 
وزير الداخلية 











0 505 ليل 


مم 1 ا 0152 


قرارات صادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 
قرار رقسم ‏ ؟ ‏ لسنة واب 
صادر عن الديوان الخاص بتفسسير القو أنسين 
أجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم مح10-56/م 
تاريخ 1199-5575 من اجل تفسر المادة لال منقانون محكمة أمن الدولة كما عدلت بالقانون رقم إلا 
لسنة لبيان ما اذا كان المدعون العامون وقضاة الجالس العسكرية في دائرة المخابرات العامة يعتبرون 
قضاة عسكريين لفايات المادة لا من قانون محكمسة امن الدولة كما عدلتهيالاخرى بالقانون رقم 5 لسنة 
555 المشال اليسييية . 
وبعد الاطلاع على ما ورد في كتاب دولة رئيس الوزراء » وكتاب عطوفة مدير المخابرات العامة المرئق 
به وتدقيق النصوص القانونية المتعلقة بالموفضموع المطلوب تفسيره يتبين ما يلي  :‏ 
١س‏ تنص المادة ؟ من قانون محكمة امن الدولةرقم ١!/‏ لسنة وميةو كما عدلت بالقانون رقم 5 لسنة 
7 علي ما يلي: 
في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة ؛يحق لرئيس الوزراء أن يشكل محكمة خاصة واحدة او 
أكثر تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف كل منهسسا من ثلاثة من القضاه المدئيين ؛ وااو اداه 
العسكريين يمعي بمعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيبوزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان 
الشتركة بالنسبة للعسكريين ٠‏ وينشر القرار في الجريوة 7 8 3 
؟ - وتنص المادة من القانون نفسه كما عدلت هي الاخرى بالقانون رقم > لسئة 149و( المشار اليه على ما 
سبحي .. 
- يبعين رئيس هيئةالاركان الشستر كة مدير القضاء العسكر ي أو احد مساعديه نائبا عاما لدى محدمة امن 
الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له أو أكثر كما يعين قاضميا عسكريا أو أكثر 
المارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاه لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية 
المعمول به س ., 1 
سبي ١‏ ش 00000 
يلعل -. تسد ل . 1 - في حالة ارتكاب أحد موظفي واعضام المخابرات العامة لجريمة من الجرائم الداخله في اخت ص 
ص أمن الدولة حسب احكاع النان ون رقم ١7‏ لسئة وتعديلاته يحاكم من اسند اليه 
الجرم وجميع الشتركين والمحرض ين والمتدخلين معه امام المجلس العسكري لدائرة المخابرات 
العامة ويكون لهذا المجلس نفس الصلاحيات الممنوحة لحكمة امن الدولة +موجب القانون رقم ١11‏ 
لسئة 5 المشار اليسه وتعديلاته , 
ب # يتولى وظائف الثيابه العامه لدى هذا المجلس ضباط مجاز 
الدائرة. سن 














ون بالحتوق من ضباط هذه 


د ف جميع الصلاجيات الممنوحة لرئيسس 
0 لاركان المشتركة النصوص عليه" في القانون رقم 1١/‏ لسنة 1101 وتعديلاته 5 
5 ع وفي ل ا العقوبات العسكري رقم ؟*؟ لسئة 


0 0 1 1 ضابط يثتدبه أن يؤلف مجلسا عسكريا من .أجل محاكمة أي فرد 
الجيثشس حر ناذ 


نحشن يا جره حكام هذا القا 0 
ولحن القانون نئسه في لادة ؛ منه على أن يؤلف| لمجلس ' العسكري من ركيت , وى .. الاقل ٠‏ 
و ادا ا 6 كا من رئيس وعضوين على 


م بي .نهد أن يكون رئيس المجلس برقبة رائدٌ مما موق على ان لا يكون المتهم 
1 لكيس له مباشرة اما في الحالات الاخرى فيجب إن يكون رئيس المجلس برتبة نقيب هما فوق © ويكون 
0 اجلس من لشمسسساط الذين هم ليسوا ادن رتبة من التهم أو دون رتبة ملازم ثان . 








1 
بجع ب ل 


5 ونصت المادة ه_ من قانون العقوبات العسكري على العتوبات التي يحق لل اناري فرضها 

وهي تتراوح بين الاعدام والاعتقال مدة لا تزيد على ثلاثة اشسهر ونصت المادة ؟ من انون تفشيحةه 

على انه اذا ثبت على شخص ارتكاب جرميستوجب الحكم عليه بالخبس المؤيد نيجوز 0 

أي المجلس العسكري - ان تحكم بالحبس لمدة اقل من ذلك واثشمارت المادة ٠‏ منه أن 5 

اي المجلس العسكري - ان تحكم بعقوبة اخفامن العتوبة الترره الجريمة . 
يستخلص من تلك النصوص ما يلي  :‏ 0 01 
3 ان موظفي واعضساء المخاير ات العامة يحاكمون امام المجلس العسكري لدائرة الاير راك اده حكن 3 

يمة يرتكبونها من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة امن الدولة ون 0 نون هذه 

الحكمة رد ,7 السنة 164 والتعديلات التي ادخلت عليه ويتولى وظيفة النيابة العامة أمام 

الأجلس ا مجازونفي الحتوق من ضباط دائرة الخابرات العامة نشسها ., | 

أن الجلين السسعرى يس علد و اديه المنصوص عليها في المواد ؟ » 6 ٠‏ من قاتون 
3 العقوبات العسكري يعتبر بمثابة مدكمة خاصةقائمة بذاتها يختلف عن محكمة أمن الدولة في تشكيلها 

وصلاحياتها المنصوص عليها في قاثونها الخاص . 0000 : 

وبناء على ذلك هإن قضاة المجالس العسكرية فيدائرة المخابرات 00 5 الدمين 0 7 0 ْ 
وأن كانوا بمثابة قضاة فى هم ذه المجالس ولكنهم لايعتبرون قضاة في مد 0 0 في عيارة 
أن لرئيس هيئة الاركان المشتركة ان بعين - قاضياعسكريا ‏ الواردة 0 2 0 
امن الدولة ما يؤثر على ذلك الحكم لان الاطلاق فيه معين باحكام ١‏ 0 هو القاذ العسكري فلي 
محكمة أمن الدولة > ولذلك فان المقصود بالقاض,ي العسسكري في تلك العبار هو القاضي : 
محكمة أمن الدولة , 1 5 
هذا ما نقرر بالاكثرية في تتفسير المادة المطلوب تفسيرها , 


قرارآ صدر بتاريخ .؟ تنعبان سنة 1210 ه الموافق1160-1-9مء. 


رئيس الديوان الُخاص 


. عشسوق 1 ة التمبيز 
5 9 5 التمييز بتفسير القوانين رئيس محكمة التمييز 
قاضي محكمة التعييق 1 ا ا خليف السحيمات 3 
نا الطراوئنئ»ه 0 4 ا 
جسي الطراوا 
. 3 سو 
عضو مخالف |( رئيس ديوان النشريع 
مندوب دائرة المخائرات: للعامة في رئاسة الوزراء 
عوني يرفس شيصى ط 











ا فل 
سس سس 0 
قرار ملف مه ْ ب - وجاء في قرار محكمة العدل العليارقم 5١-160‏ تاريخ .14.1.1 المتعلق بالخدمة القضائية 


ا للمجالس العسكرية بالمبادىء القانونيةالتاليسة ل 

١ ١‏ - تقضي المادة 1ه من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة رقم 0 لسنة 1551 على 
اعتبار خدمة المستشار الحقوقي ومساعديه وقضاة المجالس العسكرية وقضاة محكمة 
أمن الدولة والمدعين العامين المنتدبين للمرافعة العامة أمام المحاكم النظامية في قضل -0-0 
الخزينة والمدعين العامين امسا محكعة امن الدولة والمجالسالعسكرية اذا كانوا مجازين 
ف الحقوق من معهد حقوقي معترفبه خدمة قضائية لغايات قأنون استقلال القضاء وقانون 


أؤلا ١‏ المبادىء التانوزنية:- 


1 

ع نف 5 7 : : ١‏ 

0 5 المادة سم من قانون المخابرات العامة رقم 11 لسنة على اعتبار كافة اعفار ١‏ 

ابرات العامةمن ضباط وضباط صف وأفراد من عداد القوات اللسلحة الاردنية : 

١ 1 0-5 2 030-- 3‏ 
- وتقضي المادة-_ من قانون المخابرات العامة .١‏ - أفة موذاة . د 

3 7 نون أبر أمه ان مسرا على كافة موذلني وأعضاء المخابرات 

































١ 1‏ 00 5 1 ا نقابة المحامين النظاميين ٠‏ 
ل إحكام تانون القوات المسلحة . 1 حت ورد قار ة العدل العليا رتم م في التضية رقم 194-54 تاريخ 15-16-.18ام 
با ل أ ا كرات - 5 : بدن 2 0 59 00 5 اه 5 ازء ات 000 
3 )احكام قائون العقوبات العسكري رقم ؟؛ لسئنة )ووو , 1 الصادر عن الهيئة العامة من كان يشغل وظيفة ضابط في دائرة الخابرا 9 وائنه 
قشريطة أن يكون اعضاء المحاكم أو المجالس العسكرية ١‏ نصوص عليها فى القائه م. ال : مقتضى الفقرة !| من المادة 5 من قانون المخابرات العامة رقم 1؟ 0 
المجازين في الحتوق ؛ ولهذه الأغراض يقوم رئيس الو:, 1 6 006 35 5000 1 يعتبر خاضعا لاحكام قانون القوا تالمساحة الاردنية من حيث الحق وق والواجبات وان 
المدير العا ١‏ كن يثوم رئيس وزرأء بعمارسة صلاحيات وزير الدفاع ويقوم 0 2 خدمة الضباط المستدعي - ضابط 
3 © 2 مدير المخابرات العامة ا ب رسة صلاحيات القائد العام للقوات | قفي ؟ الفنقرة ‏ ه - من المادة +17 من قانون خدمة الضباط يسري على عي 3 
ا 00 9 : المسلحة 1 
ونين المذكورين " وقد عدل صن ةالقائد العام أل » ع شتركة المخابرات ا . 
احكام المادة؟ ن.. إل .0 م الى رئيس هيئة الاركان المشتركة بعوجب : 0 ا : 
1 م المادة؟ من التانون رقم ٠١‏ لسنسة ؟9ة؟ قانون معدل للقوانين المعمول بها في القسوات ١‏ تعفي المادة .مب من قانون نقابةالمحامين رقم 1١1‏ لسنة 191/5 من التدرب : على 1 
لسلحة الإردزنية . 5 3 6 المهنة كليا من أشغل م: قضائيا أو مستشارا حقوقيا في القوات المسلحة الاردنية او ١‏ 
1 00 7 1 - أضغل 2 3 00 25 ِ ع 
ا 311 انا من قانسون خدمة الضباط رقم 8 ؟لسنة1135 الفصل السابع وبعنوان ‏ , الامن العام أو المخابرات العامةإدة لاتقل عن سنقين . ْ 
5 _ 2 سكرية أن يتولسى النيابة العامة العسكرية للقوات المسلحة الأردنية ‏ أ 5 
الستضار الحتوتي ومساعدوه والمد عون العامون وهيئاك الدمي 2 ١‏ ثالثا : رأى السلطة التشريعية  :‏ ' 
22 باس يعيتة الأركن الإصروكيية و من ب ا النيابة العامة ١‏ 0 . : 3 : 8 تاريخ 1548-1-14 الموجه الى 
5 س تقضي المادة 1س ه من قائون ا 0 * الثيابه العامة العسكرية ورد في كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم /ال 17/895158 تاريخ 14 


0 8 8 ة ينطية) عل ضناً خارات العامة 
الح 1 9 القوات المسلحة رقم 56 لسنة 1555 على سيادة رئيس الوزراء أن ما ينحلبيق على باط القوات ال 5 9 0 الدملة 
لوكي ومساعدية ود 3 المجالس ١‏ بة وقضاة محكمة امن الدولة هيما يتعلق بتمتعهم بصفة القضاة العسكريين أو المدعين العامين . وليس في تانون 0 
محكمة امن الدولة والللا الي اع النظاميةفيقضايا الخزينةوالدعونالعاموناما, ‏ ' رقم 5 لسنة 1147 ما يتناقتض أو يعدل هذهالاحكام وان 0 0 0 
: 1 اكوا مجازين في الحتوق من معهد حتوقى معترف با ن قانون محكمة أمن الدولة رقم 5 لسنة 1148 وعملا باحكام المادة /ل من قانون 
تانون امستد 000 * نين في الحتوق من عي 1 مسن قانون من الدولة رقم 


. 93 6 8 97 ن حق رئيس هيئة الاركان المشتركة أن 
© س تقضي المادة با من قائى  ...‏ وقانون نقابة المحامين النظاميين , 1 رتم /11 لسنة 1101 المعدل بالقانون رقم 1س اسنة 1165 لدي محكمة أي الدولة بن افوا اك 
المشتركة أو أي ضابط 0 العتوسات العسكري رقم 177 لسنة 6 أن لرئيس هيئة الاركان يعين قاضيا عسكريا أو أكثر لممارسة وظيف ةالمدعي العام لدى ا 5-8 0 
الجن الاى عر ال © تف بلس مسكريا من لبن بحي ا ا 00 0 #سعريق من هرب دائرة الخئرات لماعب يلق يق مع منين 0 0 9 
3س | س وره في ووو ب 0200م هسسذا القائسون , ١‏ : لذا مأن ضباط الاخابرات العامة المجازين في الحتوق والمعينين بأمر من مدير ' 0 ا 
1 1 : حرج مزقائون خُومة ١اء‏ 1 8 2 - 1 : ل ةق دائرة رات 2 
0 وو وسكي وجب شرت ل سبدص وف ١‏ سلا لسغي باس سخ زا تيت تسل 
١ 1 0 1‏ تو > 5 1 وينطيق عليهم ما ينطيق ضاء النيابة ارد 2 ٍِ 
ش دورد في المادة ؟أأسب من قائو, 1 1 | : م 1 
1 على الائراد نومان النوع ا رانم ١‏ السنة 111 أنالعقوبات التي توقع  200٠١‏ المسلحة من حيث الحتوق والوج, ٠‏ 
الثانى .وف 0 بات توقعها المحاكم وتورى, ١‏ إل ' : 
5 أي .وفق احكام كثون المتوب ان بو 5 حاتم وتوتع المجالس العسكرية القوخ ‏ , صدر في : #اكه لقام. 1 
.؟ ‏ يتمتع مدير المخابرات العامة بصلاحية ‏ ء 7 رقي ء. ' ١‏ اقل وام : 
"من قائون العقوبات 5 لات فت الاركان المشتركة ودقا لاحك 2 الادة وم 70 : النائب العام العسكري لدى الخابرات العامة 5 
ى 3 5-8 5 م لما و + ١‏ 
ال ان ا والااة؟؟1 سب من قانون خدمةالشباط ‏ + عوني ابرههيم 8 
تنا * أؤى . : 0 * من قأنون المخابرات العامة + لنة ١‏ 
ثانيا. : المبادىء اليج يه والق 0000 رقم 51 1565 , 


52020 برف الدكتور ب احمو 3 ا 

٠+‏ ١1ااك‏ الفضاه السعوي بو ساد سأ كله لوطي 

١ل‏ الثيايسة العا ولب فيمار 7 
١‏ العم ولي 0 


تائون الاجراءات الجنائية الصفئحة 






























قرار رقسم ب لاب لسنة وة؟ 
صادر عسن الديسوان الخساص تسر القوانسين 


أجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بعوجب كتهه رقلم 
ضن ك0 ؟ ١,‏ تاريخ مكساب 2136 لتفصير الوا التانونية اللدرجة فيه لبيان ما 

أولا ٠‏ هل يطبق القانون المعدل لقانون الضريبة الاضافية 
ضريبة اضافية مقدارها 1 من قيمة الفواتر الهاتفية الصادرة هق ةَ 2 . لاء ٍِ 
التعلة بالاشتراكات والمكالمات الهاتنية من تاريخ أسا اسكاق1ؤ1 ام من تاريخ نشسره في الجريدة الرسمية 
الذي تم بتاريخ ]لسالا| 1116 , 


ثافها؛ المدى الذي يطبق نيه القانون المؤقت المعدل لقانون الضريية الاضائية رقم ١6‏ لسنة 1146 الذي 
شر في العدد 1111 من الجريدة الرسعية المسسادربتاريخ 1183-5-14 والقانون المؤقت المعدل لقائون 
الضريبة الاضافية رقم +8 لسئة 1 الذي نشر في العدد 11١‏ من الجريدة الرسمية الصادر بتاري : 
الإ تيو , 0 روجع 


يا لك؟ اذا كانت عبارة ‏ الاقترلكات والمكالان كمه ب اعرردة و لبور ا 
افك الى القانون الاصلي للضريبة الاضافية ٠‏ تضمل * رسوم الاشتراك واجور المكالما تالخاصة 
3 5 0 قط ؛ ام ان تلك العبارة تشمل بالاضافه الى تلك و رعو 
: بالدارات ود : : سوم 
بال ل #“د'رات وخطوط الاتصال وخحخطوط التوصيل واجور الاتصالات والمكالمات الخاصة 


وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء ودراسة النصوص المطروحة للتفسير ؛ يتبين مايلي 5 
أولا : بالنسبة لل _ؤال الاول : _ 


: ا س ينص القانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم -6 1س لسنة على أضانئة 
النترة سعبا. التاليه الى المادة مسا من الفائسون الاصلي للضريبة الاضافئية: . 
0010 نه مقذارها ا 7 ايها التواتر الصادرة عن مؤممسة المواملات الاي 
ىِ والمتعلقة بار أت و ات 1 للية - وقد نشر هذا القاثون في اليه ن الجريدة 
0 الصادر بتاريخ 1اح)ؤارة | وبدا الع به من هذا ا ١‏ 1 0 5 
س ثم صندر القانون المؤقت المعدل لتانون الضريبة الاضائية رقم ةب لسئة 6 الذي نشر في 
د بتأري سخ س١‏ 1 سيره ١‏ وبدا العمل به من هذا التاريخ ونص 
اللادة ساس مسن القاقون الاصلي والاستعاضة منها , بالنص التالي ؟ ‏ 
١ب‏ توفى : نت متداره ٠5.‏ ,على قدمة 0 0 _ 
0 3 0 2 ئيمة الفواتير الصادرة من مؤسمسة المواصلا 
0 ع 0 0 0 رقم 71 لسنة جا ؟ المبين في البند السابق 


ساس من القانون الاصليليصبح نضها كما 


«ب تستوفى غريبة “اذو 


. واللاسلكية المتعلقة بالإشتراكات واللكاكات إل دن 0 ا الصسائرة عن مؤسسة اللواصلات الساكية 


المنزلية ١‏ 5-5 اك السنوي والكالمات 0 0 ل ع ع 
ديناء على الز المشار اليها خا : 0 : 

! اكت لذ اين راب رالود يي قانون. الضريبة الاضافية 

٠ ١ 2‏ 3 .تاريخ بدء العمل بالتائون المقتت الأول الذى جاء نص الفقرة 

كا “ون ألنص الذي ادجله” مجلس الامه عليها واعني بموجيه 

: مستسةالزر لية التعلتة بالاشتر أك السنويٍ والمكالمات المحلية 

من لسع نضر العانون في الجريدة الرسعية كما اتره مجلس 


114 
ا ان 





ثانها : م نالسؤال الخانى .س ا 2 5 
. عي 7 5 5 . 
ل من القانون المؤقت المعدل لقان ون الخريبة الاضافية رقم 12 لسنة 0 00 7 
المعدل لقانون الضريبة الاضافية رقم 1؟ لسنة 1181 يطبق 0 0 التي كانت 
القانون الاول ملغى حكما بصدور القانون الثاني اذ ان القانون الاخبر نص على الغاء الفقرة ب 
ضوعا للتعديل في القانون الأول . ا 5200 
عا يل في نون 2 5 1 508 عدلت بالتائ .الاق » 
0 ب وعلى الرغم من أن الفقرة ب من المادة سة من قانونالشريبة عه 5 0 
رقم 51 لسنة 1985 نصت على أن تستوفى الضريبة بنسبة 0 0 نكي 
القانون المؤقت رتم 19 لسنة 1181 والتانون الدائمرقم 11 لسنة ١‏ .أن فلك ان النسبة تترتب على قيمة 
21٠١‏ من قيمة الفواتبر -- فان ذلك الاختلاف في الصيغه لا 7 7 
الفواتير ‏ ؛ وذلك لانها وصنت في تلك التوانين انما يستوفى بموجبها يتعلق ‏ , 
الهاتفد عه كان 


ثالثا : عن السؤال الثاانئث: - 
اي 52 ف أله أنى-. الخلافة الت ت فيهة 
أن الفقرة ب من المادة من قانون الضريبة الاضافية نصت في ا التى 0 
على ان د تستوفى ٠١‏ بر كغريبة اضائية من قيمة الفواتر, الصادرة من مؤامسة واصلات السلكية 1 
المتعلقة بالاشتراكات والمكالمات الهاتفية ‏ . 9 
١ 2 5‏ 3 2 ت الهاتفية » غائنها 
يما أن النسو) والجور واد ف هذا الال تعلق جيم بتكت وكات البادية 4 ات 
مشمولة بعبارة ‏ الاشستراكات والمكالمات الهاتفية _الواردة في الفقرة ب من 1 0 ف 
الاضافية كما عدات بالقوانين رقم 1١0‏ لسنة 1145 ورقم71 لسنة 1143 ورقم ١1‏ 
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها . 


قرارا صدر بتاريخ /ا؟ شعبان سنة 1616 ه ء الموافق 1958-1-18 ماء 


سن الديوان الخاص 


عضبب لو . : 2 3 - ألتى أن 0 

0 010 ا 
ناجي الطراونه عبدالمجيذ الغرايد شنيف السحيبات 

0 0 56 3 2 0 رئيس ديوآن التة ع2 

مندوب وزارة البريد والاتصالات 92000 في رئاسة الوزراء 


. المدير' العام الؤسيئنة الاقطالات :*' 
5 5 لكية واللاءت لكي 0 


:0< المهندسن وكيد الدويك” ا 5 






او يي د ين 


قالمتصسطا .يلظ 
































١١م‎ 


ا 060 020095959055 
قرار رقسم - ٠١‏ س لسنة م 
صادر عن الديوان الخاص بتفسسير القوانسين 
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رة 
نص 1٠١1١5-15‏ تاريخ ##, 1431 من أجل اصدارقراره في تفسير النصوحى القانونية من قانون نقابة 
ل غيين رقم ١‏ لسنة 1181 ومن النظام الداخ للنقابه رقم لسنة 1586 وبيان ما يلي : 
١‏ - هل المقصود بعبارة الاملانات الحكومية وغير الحكومية ‏ الواردة في الفقرة 
قانون نقابة الصحفيين -الاعلانات الحكومية وغير الحكومية جميعا ام لا . 
؟ س ما اذا كان ما ورد في المادة لاا من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين - يعتبر تحديدا لمتدار المبالغ 
الواردة في الفترة ا من البند 6 من الادة وم من قانون نقابة الصحفيين . 
وهل هذا الننلام من الانظلمه التي يجوز اصدارها بمقتضى احكام المادة + من قانون ذتابة الصحفيين . 
؟ ع هل الحصيله السنوية للاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تنشرها المؤسمة الصحفية تعني 
حم أجمالي الايراد - من الاعلانات . 
وبعد الرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بالامور المشار اليها تبين  :‏ 


١‏ - عن السؤال الاول : فقد اوردت الفترة ا من ألادة 51 من - قفون نقابة الصحفيين ‏ رقم ١‏ لسنة 
؟مذا اللوارد الليةللنتابة فنص البند ؛ عن الفقرة ا من هذه المادة على ان منتلك الموارد مايلي : - 
« 5 سما تتقاضاه النقابة من مبالم عن الاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تستوفيها مباشرة من 
الجهات والمؤسسات المعنية » : 1 


ودما أن النص على الاعلانات في هذا البند لسسميقتصر عملى الاعلانات الحكومية بل جاء شاملا 
يصراحة ووضوح للأاعلانات غير الحكومية ايضا فسان لناتاية الصحفيين أن تتتاضى مأ تستحته من مبالغ 
عن جميع الاعلانات التي ننشرها ١‏ جهات والمؤسسات١‏ المعنية دون أستكناء , 


أسمن المادة #05 من 


ايف التق الثاني فقد نصت الففرة امن المادة ١‏ من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين - 


« س تستوفي النقابة من الؤسسة الصضية التيتصد 
من الحصيلة السنوية للاملانات الحكومية وغمر الحكومية التي تنه ١‏ 
دينار في السنة ؛ كما تستوفي الثئابة ملا دينارا سنويا عن المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبومة صحفيه 
أسبوعيه او لمدة اطول عن الاملائاات الحكومية التي تنشر هلا , 
كما نصت الدقرة سسبب من المادة من انون نئابة الصحفيين على أنه باستثناء ما ورد فيالبنود 5 
+ لاس من النئرة ا من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفاته سا 
وحمايتها في اللظام الداخلي للننابة اداي انظمة تربع لهذه الذية ‏ 
واستنادا الى هذا النص إمان ما ودد في الفنقسرة ساس من الملدة /ا1 من" النظام الداخلي :لنقابة الصحنيين 
بور تحديدا قانوئيا القدار المبالغ اليستحتة للنقابة عن الاملان ” الحكومية وفير الحكومية التي تنتشرطصا 
ات الصحدية ويدخل هذا اله ضمن الانظمة 1 ز لصدارها دمقتف ن قنانون 
تقابة الصحفيين لتثنية 2 لثي يجوز اصدارها بمتتضى احكام المادة ؟* من قانون 


و ية المالية للمؤسسة الصحفية من الاعلانات الحكومية وغير 
اشمعل مجموع ما تحصل عليه اللؤم.. مسن تلك الاعلانات نعلا ؛ أي ما يتبقى لها بعد انصبة الجهات 
قرارا صدر بتاريخ رمضان سنة 1 ه . الموافئق هط م15 م,. 


9 6 21 0ه 0 08 
و 5 فصوا درئيضس الديوان: الخاص بتفسير القوانين 
3 ااا , ديز قاضبي محكمة. التمييز ا ركسل كية اله بيز 
0 #ي الطراونه 00 ٠:‏ عبدالمجيسد الفرايية: ١‏ * - ' أخلينف السحيمات 

ملدوب القابة الضحديين”.. 000 


1 أمين السر 


لخي ايو دمي 17 : 


00 في رئاسة الوزراء .' 














امس سس سس و م ا و د 


قرار رقم - 1١1‏ - لسنة مووا 7 
صادر عدن الديوان الخساص بتفسسير القوانسين 


جتمع خاص بتفسم : ن بئاء على طلب سميادة رئيس الوزراء بكنابه رقم ن5 1١1‏ تاريخ 
الم ب و الم ل اللؤسسة الصحنية ‏ كنا جاء في المادة :؟ من 
و ل ل م ا سيب من المادة 4؟ من القانون 
قانون نقابة الصحفيين رقم ١‏ لسنة 1187 ووفقفا دلول نص الفثر سج من المادة 18 من ال 
ذكوراء! 9 3 ت مطبوعات صحنيه وأن العاملين فيها يعتبرون عملين فاسسسي 
المذكور على الاحزاب السياسية التي تصدر مطء يه و | يعتبرون عالين سي 
0 صحفيه يحو لهم الانضمام والتسجييل كاعضاء فى النتابة ام لايحق أهم 3 ان أل 3 
١ 2 58 0 1‏ ا | قن 
0 ؟ ‏ من الفقرة سج من المادة 5؟ من قانون النقابة ادر كما اعلا # يق على الصرب 
فس ميد نذا لقدرت بل 21 واد اي 0 ادية شرك جد 
والشركة المساهمة الخصوصية - الشركة المحدودة الاسؤولية ‏ والشركة . ' : 
, / تدتيق ال القانونية تبين ان : - 
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس الوزراء المشار اليه وتدتيق النصسوص 0 0 5 
5 0 تتضمن التعاريف 8 ا 
با ادي ست لاي ب ل لويد و اا ا لية 

1 الصحفي بائه ‏ الشخص المرخص له بمزا ولة مهئة المحا انج 0 00 
عضو النقابة بأئه ‏ الصحفي المسجل في النقابة وفق احكام هذا لت وقد 

0 2 1 5 الله فى النقاة . 
هب من التانون الشروط الواجب توافرها في الصحفي الذي يدجل ف 0000 
المؤسسة الصحفية بأنها الشفسخص الطبيعي او المعنوي الذي ده المملكة مطبو : 0 

م : 1 0 ته 8 ِ- 

1 تقشدمل هذه العبسارة المؤسسة النسي تصدر جريدة او مجلة 0 0 0 : 
مدرسية أو جامعية أو التي تصدرها الاندية والنقابات والجمعيات وألبيئات الحلية والدولية 
والدبلوماسية أو التي توزع مجانا أو مايماثل أي من هذه 00 

؟ م تنص الفئرة يب من المادة 1؟ من قأن- ون نقابة الصحفيين على يلي : 
ج - يعتبر مالكا لمؤسسة صحنية لغايات هذا القانون : - 
0 الشخص الطبيعي مالك الؤسسة الصحفيية ٠‏ | 
؟ ‏ الشريك العام في الشركة العادية المالكه لمؤسسة ا 55 50 
؟ ‏ عتشو هيئة المديرين في الشركة المساهمة 0 سسة ص ع 
6- مف مجلس در ل شيك للساسة هه لك ايسا بس ير 
نظر في هذه التصوص تبين انها عرفت المؤسسة الصحفيسة بأنها 3 

وبامعان النظر في هذه ص 3 0 9 : 

0 هذا التعريف لاثها وبحسب التعريف الوارد لها في قانون 

1 سكة 114 عل فعيم سردي يتألف من جماعة ا و 

' 1 0 1 0 ق بالق تصاديسة 
يا يكنا الحياة السياسية وتحقيق اهداف محددة تتعلق بالشؤون 0 0 
والاجتماعية” سل سائل مشروعة وسليمة») كمانانها تمائل الجمعيات والهيئات التي اخرجت من تعريف 
0 ع ا تعريفه المؤسسة الصحفيةالوارد بالمادة الثانية المذكورة التي اخرج 0 
اللؤسسة الحصحزية عا قل الاندية والنتاب سات والجمعيات والهيئات الدولية والدبلوماسية التي قصدر 
فممسية - د / 3 4 
صحينة او مجله. 














١ 
25050000 010 1 2 


وأن ما ينبني ذلك أن تن ك 

2 على ذلك ان #عريف المؤسسة الصحنية و ذاء ل 

على الاحزاب السياسية اله . ية الوارد في قائون نقابة المحفيين لا ,نيك - 
العا 0 سات التي بوعات صحفية؛ كما أن العاملين في هذه الاحزاب لا تبرون بد 

قصلت سه شق وعر بان ودر سال مذ الحا ترون يح 

0 ولعت لواف الشروط الواردة في المادة الخامسة من هذا القانور 0 “ون 0 الصحنيين عليه مسن 

3 :ام من جهد ثأنية بالتالي لا يح لهم الالح ا عا ل ركفي يلاي 

تقرر بثسآن التنسير المطلوب . : * ثي النقابة . 


أرا ضدر بتاريي 8 8 
قرارا صدر بتاريخ 11 رمفان سنة 1115 ه الموافق #5) 0 ةو م0 


عضو : 
تافي مدكمة الدمييز 0 و رئيس الديسوان الخاص 
نا ألط 1 : شي محكمسة التمعيز 71 الت :١‏ ّ 
أجي الطراونه فيد للق 0 بتفسير التواني 
ا رئيس محكمة التمبيز 
خليسف السحرمات 
٠.‏ 
مندوب وزارة الاعسلام عضو 
»دير المكتب القانوني بدائرة المطبوعات والنشر رئيس ديوان التشريع 


في رئاسة الوزراء 


خسن سليمان حممن عثمان 3 
غيسى طماشس 





لل 
ا ل و ا ا 270001111 


قرار رقم --؟١1-السنة‏ 56ؤ! 
صادر عسن الديوان الخاص بتفسسير القوانسين 





اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابعرقم 174.115 
تاريخ 1110115 لاصدار تراره في تفسير نص المادة ؟ بن انون رسوم الطوابع رقم /!؟ لسنة 1545 
وكذلك نص البئه - /١‏ النسبه ‏ من الجدول رقم ١‏ والبئد 1 من جدول الاعناءات الملحتين بهذا القافون 


واللذين ورد ذكرهما في نص المادة ؟ المطلوب تفسيرهاني النطاق التالي ل 

١‏ هل الحالات التي تنشا في عقد مئح التسهيلات التي تصدرها البنوك لعملائها والمبينه في البن ود 
1 الى و من الفقرة أولا من كتاب وزير المالية تعتبر عقدا جديدا تخضع لرسوم الطوايع' 
المنصوص عليها في البئد  ١‏ / النسبه ‏ من الجدول رقم ١‏ الملحق بالقنون ام لا . 

5 - هل يخضع مستئد تندير قيمة العقار او تثمين أي ملك أو حق منفعه لرسوم طوابع الواردات اللنصوص 
عليها في البند  /١‏ النسبة منالجدول رقم ١‏ والبند رقم 1 الملحقين بالقانون في الحالتين 
المبينتين في البند ‏ ! » ب من الفقرة ثانيا من كتاب وزير اليلق ء 
ولدى الاطلاع على كتاب سيادة رئيس الوزراء ومرفقه كتابي وزير الماليه رقم 1181-1545 
تاريخ 11-ل!ا1515 ورقم 5كل1ل111191 تاريخ 1111-1516 الموجبين لرئيس الوزراء يتبين 
أنهما لا يتضمنان طلبا واضحا لتفسير نص المواد المطلوب تفسيرها وبيانا لاحكامها بل أن من الواضح من 
السؤالين الواردين في كتاب سيادة رئيس الوزراء أئهما يتضمنان طلبا للفتوى والحكم حول مدى 
انطباقهما على حالات ووقائع معيئه وطلبا بالحكم بكيفية تطبيقهما , 
وحيث ان الديوان الخاص بتفسير القوان ين يختص بتفسير اي نص في قانون لم تكن المحاكم قد 

غممرته اذا طلب اليه ذلك رئيسي: الوزراء عملا بالفقرة الاولى من المادة ؟؟1 من الدستورٌ . 
نان ما يتبنى على ذلك أن هذا الطلب وبالشمكل الوارد فيه يخرج عن اختصاصه باغتبارة طلبا للئتوى 


والحكم ؛ وهذا ما نقرره بشانه بالاكثرية ٠‏ 
قرارا صدر بتاريخ 16.شوال سنة-16؟1 ه المؤائق 1916916 ماه 
ش رئيس الديوان الخاص 


اقلضي محكمة التمييز . ٠١‏ < تاشي محكمبةالتميين . يتفنسز التوائيسن 
سقيمان معوجان 000 . ناجي الطراونه > رئيس محكمة التمييز 
ل لت 0 1 2 : : 
00 مندوب وزآرة المليه. رئيس ديوان ,التشريع 
.. ./ مدير الايرادات المامية .. ع 5 في رئاسة الوزراء 
١ 7‏ 
.1 11 0 لمم عشتع 
ا ا 





ريس سطعلا مافسسال 





ووم" 











عد مم ع ل 













قرار مخائلفه من مندوب وزارة المالية / مدير الايرادات العام ه 
في قرار التفسير رقم #؟ 1س لسنة موو؛ 


أسانصت [ ألا 0 0 
الفتره الاولى من المادة 8 مسسن الدستور الاردني على  :‏ 


«للديوان الخا د 5 كه 
؟ - بعد الرجوع 0 0 أن قانون لسم تكنالمحاكم قد فسرته اذا للب اليه ذلكر 
معئي وزير اثالئة سياد” رئيس الوزراء رقم 1-11ه..* وى 1" 
وزير المالية رقم كا») اميه ل اريخ -11165 ومرفقه كتابي 
1191-15-6 الموجيين لسيادة رئيس الوزراء تبين انها 5 لعسون د 
:3 د من جحلل فل" 


1 صحفي > 
اللسمير دصن البند !| ١‏ 5000 
/؟ لسنة 1661 وبيا. 0 اللددة عن الجدوق. الاول الملحق بقانون رسوم ملوابع الواردات رة 
التسهيلات اله 5 اذا كان يتوجب استيفاء رسوم طوابع الواردات بت ردان رقم 
0 لتي تصدرها البنوك لعملائيا باعتبارها عق دا بع الواردات على عقود 
-- تحفيض سقف التسهيلات 11مد 0 جديد* في الحالات التي تنشا عن ؛ - 
كا 1 منوحسة للعميل في العقد ثم زيادتها 1 5 5 : 
تجاوز الستف الاصلي بعوائقة الى: ١‏ ّ م ري الى السكف السابق :9 
كّ / : البنسك خطيا أو شفهيا اذا تم : 5 
رئع سف التسهيلات ياتفاق الطرفين . تم خلال مدة العقد الاصلي , 


- تجديد العقد ت . 
8 امور وار يب وروي ود 1 


تمديد مدة عفد تسهيلات 1 اناه 
طلب العمني 3 لجاري مدين تبعا لد 


ئيس الوزراء » 


0 


“رط في العقد يتضمن جواز تمديد العقد بئاء على 


-- تمديد مدة عدّد تسيبلان: إل ١‏ 
١ . '‏ تسهيلات الجاري مدين تبعا لشرط في العائد يتذ 
000 لم يشسعر احد الطرفين الالخسر بأنهاء ا(ره ” يتشد 
* - تلسير: نض البئك ١2‏ من: أولا _ إن 72 : ' 
الوار ال 1 5 من أولا النسبه ع من الجدول الا ل الللحق بقاء 4 م ا 
الوا 0 5397 اتلس اليد رقم ]ات من الجدول 0 بقانون رسوم 'طوؤابع 
الوأردات ؛ وبيان ما اذا كان متاو مد 5 ني الملحق بقانون رنبوم : طؤابع 
2 2 20 لانو قومة العقار أو تثمين اي ملك او حق متفعه لغليات 
ماع الصوولاة من قبل البنوك لعملائها والذي يتم من قبل موظفي البنك او المكاددب 
0 اث من الجدول: الاول الملحق بالقاثون 6 .او البئد 


وَنْظزا لآن"النضؤوص اللطلوب د 
طوايع الؤار ومن اللو © عسيرها والواردة لعلاة لي تكن الإحاكم 


عن حكما بأنه يجدد المره تلو المره 


ند فسرتها. وآن أستيفاء رسوم 
بقانون را 1 25 اك ' ا ك0 3 بشكل .تانوني منحيم يعتمتد على 
اموق نوم :, خا يدبي ن لجو الى 1 1 2 6-7 يعتمد 
ان لوم تطوابغ الؤارداك على الستندات الناشئة من . 0 اتن الجذول الكقي الملعن 
الذفك ., 
0 1 5 الْعْعوئ 0 5 
عذين البلدينمائي ار" ار والغعوض في تفاسير حقيقة | ع 
5 دستؤي ب :9 :ل القسي يتفق واحكام المادة ٠0‏ 3 2 3 المشرع في 
بان 0 ب من الأسيور ؤيدخل ضمن الختصاص 
5 إلإكثرية اللخترسةٌ من امضاء إد 3 2 . ك1 
اذى ان رفوي بي سنك الجلس عسد قررت هدم اختسائي إل 





1 





مندوب وزارة الال 5 
/ مدير الايرادات العامة 


رائعف الفلمسسي 















قرار رقم --؟1 - لسنة 1956 
صادر عن الديوان الخفاص بتفسسير القوائسين 


اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوائين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه ر 
1656-1١-1‏ تاريخ 1996-1-5 لتفسسسير أحكام البئدين ؟ و ١‏ من الجدول رقم 1 الملحق 
بقانون رسوم طوابع الواردات رقم ١!‏ لسنة 1405 وبيانمايلي:- 

١‏ - هل يتوجب استيفاء رسوم طوابع الواردات على احالات بوالص التامين ألتي تجري من قبل الحكومة 
واللؤسسات الرسمية العامة والبلديات والشركات المساهمة العامة وفقا للبذد ؟ فقط من الجدول 
رقم 1 الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات أم وفقا للبند 5 فقط من الجدول الذكور ؛ ام وفقا 
للبئد ‏ ؟ و" لالمشار اليهما معا . 

؟ - وانه اذا كانت رسوم طوابع الواردات على العطاءات واحالات التأمين يجب ان تتم وفقا للبند "و3 
المشار اليهما معا ؛فهل يتوجب حساب هذه الرسوم على مبلغ التأمين الاجمالي © أي قيمة الاحالة 
أم على مجموع اقساط بوالص التأمين التي تصدرها شركةالتأمينعند تطبيق البند 1 منالجدول 
رقم 1 الملحقبقانونرسومطوابعالوارداتعلى احالات التامين . 
بعد دراسة السؤالين المشار اليهما يتبين انهما لا يتضمنان طلبا بتفسير البندين ؟ و1 من الجدول 

رقم ١‏ الملحق بقانونرسوم طوابع الواردات رتم!؟ لسنة 1161 » وبيانا لاحكاميما : بل أن منالواضصح 

من السؤالين أنهما يتضمنان طلبا للفتوى والحكم حول مدى انطباق أي منيما او كليهما على حالات ووقائع 

معينه » وطلبا بالحكم بكيفية تطبيقهما ٠‏ 

وبما أ نالديوانالخاصيتفسير القوانينيختصبتفسم اي نص في أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته استنادا 
الى نص الفقرة ؟- من المادة 19 من الدستور فان هذا الطلب يخرج عن اختصاصه باعتباره طليا 

للفتوى والحكم» وهذا ما نقرره بشأنه بالاكثرية ٠‏ 
قرارا صدر بتاريخ ١6‏ شنوال لسئة ه1؟! ه . اللموائئق 155865-16 م ٠,‏ 


رئيس الديوان الخاص بتفسير التوانين 


قافي محكمة التميب قاضي محكية التمبيز رئيس محكية التمييز 
سليمان عوجان ناجي الطراونه خليف السحيمات 
8 عضو 


رئيس ديوان التشريسع 
في رئاسة الوزراء 
عيسى طفاس 


مندوب وزارة الآالية 
/ مدير الايرادات العامه 


رائف العلمي 


مخالفةه 





